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الجُمهُورِيَّةُ العَرَبِيَّةُ السُّورِيَّةُ 

      وزارَةُ التَرْبِيَةِ 

   المرَكَز ُالوَطنِيُّ للمُتميِّزِين
الأَنْظِمَةُ الانْتِخَابِيَّة – لبنان نموذجاً
حلقَةُ بحثٍ مُقَدَّمَةٌ لمادَّةِ التَّربِيَةِ الوَطَنِيَّةِ 
   تَقدِيمُ الطَّالبِ 





      
إشراف المدرّس
 عَلِيّ مُحمَّد الرِّيَاحِي


              
        
  ضِيَاء المسوكِر
الصَّــــــفُّ الثَّانِـــــــــي الثَّانَـــــوِيّ
لِلعامِ الدِّراسيِّ
2014 - 2015

مُقَدِّمَــــــــــــــة

تتعدّد الأنظمة السياسية في دول العالم، ولكن تندرج تحت نوعين أساسيّين هما الأنظمة الاستبدادية أو الغير ديمقراطية، و الأنظمة الديمقراطية، تتعد الأنظمة الديمقراطية إلى المباشرة، و الغير مباشرة، و التمثيلية (النيابية)، و لعل أهم مظاهر الديمقراطية بشكل عام و التمثيلية بشكل خاص الانتخاب كونه يعدّ الوسيلة التي تتجسّد عبرها إرادة الشعب و تتحقق بها سيادته. ولكنّ هل تتحقق سيادة الشعب و تتجسّد إرادته عبر أيّ عملية انتخابية؟. بالطبع لا فذلك يتبع الطريقة التي تجري فيها الانتخابات و المعايير المعتمدة لاحتساب النتائج، و ذلك في الدول التي تعيش حياة ديمقراطية يكون فيها للانتخاب معنى حقيقيّ و فاعل و مؤثر في مصير البلاد و حياتها السياسيّة. 
ففي لبنان ، ومنذُ عقودٍ طَويلةٍ، و النظام الانتخابيّ مدار بحثٍ و جَدَلٍ لا يَنتهيان، وفي القرنِ الحادي والعشرين، ما يزالُ اللبنانيّون في غربةٍ عن قانونِ انتخابٍ ثابتٍ ومستقرّ، حيث اعتُمِدَتْ قوانينُ انتخاباتٍ مختلفةٍ، وكان كلٌّ منها وليدَ الوضعِ السِّياسِيِّ السَّائدِ قبلَ إجرائِها، ما يؤدِّي إلى النَّتيجةِ التي تريدُها القِوَى السِّياسيَّةِ الأقوى عندَ إقرارِه. و عندَ كلِّ مفترقٍ أو استحقاقٍ ترتفعُ أصواتٌ تنادي بتعديلِ قانونِ الانتخاب و تكثرُ الاجتهادات ليستقرَّ الأمرُ أخيراً على تعديلاتٍ تتناولُ الشَّكلَ بتكبيرِ الدَّوائرِ أو تصغيرِها، بزيادةِ أو خفضِ عددِ النّوّابِ بغيةَ إقصاءِ الخصومِ وإيصالِ المُناصرين وهم بأكثريَّتِهم من نفسِ الطَّبقةِ السِّياسيَّةِ التَّقليديّة. وهكذا نجدُ أنّ هذه التعديلات لم تمسَّ جوهرَ و طبيعةَ النِّظامِ الانتخابيِّ فاستمرَّ مبدأُ المحاصَصَةِ الطائفيَّةِ في ظلِّ النِّظام الأكثريّ، الذي تجاوزَتْه دول كثيرةٌ في العالم، فمنذُ الاستقلالِ حصلتْ 12 عمليّة انتخابٍ نيابيٍّ وفقَ ذلك النّظام و تلك التَّركيبة، مما أوصلَ لبنان في بعض الاستحقاقات إلى فتنٍ وكوارثَ نتيجةَ صراعِ الرَّغبات والتلاعبِ الانتخابي.

فهل نستطيع أن نضع نظاماً انتخابياً مثالياً كي تتبعه دول العالم؟
و أيُّ الأنظمةِ الانتخابيةِ هي الأنسبُ للوَضعِ اللبنانيِّ و تركيبَةِ المجتمعِ فيه؟

سنُحــاولُ في هذا البَحــــــــثِ الإجابـــــــــةَ على التّساؤلاتِ السَّابـــــقةِ
1 الانتخابات الوسيلة الديمقراطية لإسناد السلطة:
تختلف وسائل إسناد السلطة من دولة لأخرى، ومن نظام سياسي لأخر، إّلا أنها تنحصر في نوعين رئيسيين، أحدهما في الوسائل الديمقراطية بينما يتمثل الآخر في وسائل
غير الديمقراطية.

الوسائل غير الديمقراطية هي الوراثة  والاختيار الذاتي لشخص الحاكم والانقلاب. أما
الوسائل الديمقراطية فتتمثل أساساً في الانتخاب الذي يعد الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة،
مما جعله يحتل مكانة بارزة، إذ اهتمت به مختلف الأنظمة السياسية وفقهاء القانون
الدستوري على وجه الخصوص وصدرت التشريعات المنظمة لأحكامه، حتى أصبح مجال
الانتخابات يمثل نظاماً مستقلاً  .
1.1 الديمقراطية و الانتخابات:
1.1.1 الديمقراطية التمثيلية (النيابية) :
يقصد به النظام الذي يمارس به الشعب السلطة في كافة مجالاتها بواسطة ممثلين أو نواب، أي أنّ المواطنين يملكون حقّ الانتخاب و يقومون بانتخاب ممثلين أو نواب عنهم يباشرون السلطة نيابة عنهم و باسمهم، و الشعب بهذا الشكل لا يمارس السلطة أو الحكم إلا مرة واحدة و هي المرّة التي يختار أو ينتخب فيها نوّابه، و هذا الوسيط يسمى " الهيئة النيابية " أو البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة...
 
يقوم هذا النظام و قبل كل شيء على الانتخاب عن طريق ورقة الاقتراع الذي يجري في أوقات دورية و منتظمة يعينها الدستور أو قانون الانتخاب الذي يشرح آلية الاقتراع و نظامه (سنأتي على تفصيل دوره) و أركان هذا النظام أربعة هي :

1- برلمان منتخب من الشعب.
2- تأقيت مدة نيابة البرلمان.
3- عضو البرلمان يمثل الشعب.
4- استقلال البرلمان أثناء مدة نيابته عن الناخبين.      
و نستطيع أن نقول أنه في هذا النظام الشعب هو صاحب السيادة لا يقوم بنفسه بممارسة السلطة التشريعية و إنما يعهد بها إلى نواب عنه ينتخبهم لمدة معينة ، و ينيبهم عنه كي يمارسوا هذه السلطة باسمه ، فالبرلمان في الديمقراطية النيابية هو الممثل للسيادة الشعبية و هو الذي يعبر عن إرادة الشعب من خلال ما يصدر من تشريعات أو قوانين
. 
تعتبر الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية لإسناد السلطة للحكام، حتى إن بعض الفقهاء يربطون بين الديمقراطية و الانتخاب، و يرون أنه لا قيام للديمقراطية ما لم يكن الانتخاب وسيلة اختيار الحكام.

و قد أدى انتشار الديمقراطية النيابية، بالمعنى الذي شرحناه، إلى نتيجة هامة هي تعميم الانتخابات، لاختيار الحكام و أعضاء المجالس النيابية؛ إذ تعتبر الانتخابات هي أسهل الطرق لاختيار مثلي الشعب و أكثرها فعالية.

و لقد تطورت عملية الانتخابات، فقد كانت تتم في البداية في جمعيات تنعقد في مكان عام ثم تدور مناقشات تتبعها عملية تصويت علنية. ثم ظهرت تدريجياً البطاقة الانتخابية و في نفس الوقت نظمت وسائل تضمن سرية التصويت.  

1.1.2 التوسع التدريجي في حق الاقتراع:
حدث تطور تدريجي في حق الاقتراع منذ نهاية القرن الثامن عشر، كان من شأنه التوسع في هذا الحق الذي أصبح عامّاً للنّساء و الرجال في كل دول العالم ما عدا استثناءات نادرة.

كانت هناك قيود على حق الاقتراع حتى بداية القرن العشرين، و هي قيود لأسباب متعددة، و لكن هذه القيود أزيلت اليوم.

و بعض هذه القيود هي كالآتي:

1. أسباب متعلقة بعملية التصويت: كان من الصعب في إنكلترا خلال القرن الثامن عشر عد أصوات الناخبين الذين كانوا الذين كانوا يجتمعون في مكان عام للتصويت على المسائل العامة. و لذا وضع قيد مؤداه قصر حق الاقتراع على أشخاص يمكنهم إبداء رأي جادّ و فعّال، حتى يمكن عدّ الأصوات.
2. أسباب متعلقة بتعقد المسائل الدستورية: نظراً لصعوبة تسيير النظم المتقدمة كالنظام الرئاسي و النظام البرلماني فقد وضعت قيود على حق الانتخاب قصرته على النخبة المتعلمة القادرة على تفسير نصوص الدستور، و لم تندفع إنكلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية في الطريق نحو تعميم حق الاقتراع. 
3. أسباب اقتصادية و مالية: كانت هناك قيود على حق الانتخاب بحيث كان يقتصر على من يدفعون مبلغاً معيناً من المال كضريبة للدولة.
و لعل هذا القيد يكشف عن رغبة الطبقة الرأسمالية في السيطرة على توجيه الحياة السياسية لضمان مصالحها.
4. الجنس: حتى عهد قريب لم تكن المرأة تتمتع بحق الانتخاب في معظم الدول و لكنها اليوم تعتبر ناخباً مهماً يحسب حسابه في الانتخابات.
1.1.3 مبادئ الانتخابات:
1.1.3.1 حرية التصويت:

عندما يكون المبدأ المقرّر هو الانتخابات التنافسية فإن الانتخاب يكون حرّاً. و لهذه الحرية عدة مظاهر: أولها أن الناخب حرّ في اختيار أي من المرشحين المتقدمين للانتخابات، و ثانيهما أن الناخب له حق أن يضع ورقة الانتخاب بيضاء في صندوق الاقتراع، و ثالثها أن الناخب من حقه ألا يساهم في عملية الاقتراع أي أن يتغيب عن الانتخابات.

إن عدم المساهمة في الانتخابات قد يعني أن المواطن يريد الابتعاد عن الحياة السياسية، كما يعني عدم موافقته على الأسس الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع.

أما عندما يكون المجتمع إجماعياً غير قائم على التعدد. كما هو الحال في الاتحاد السوفييتي سابقاً، فإن الناخب لا يجد أمامه إلا قائمة واحدة بأسماء مرشحي الحزب الشيوعي السوفييتي. و على ذلك فإن الناخب – بشكل غير مباشر – كان لا يتمتع في ظل هذا النظام بحرية الامتناع عن المساهمة في عملية الاقتراع، لأن هذا التغيب يعني عدم موافقته على الأسس التي يقوم عليها النظام، و هو ما لا تحبذه النظم الاجتماعية بل و يتناقض مع أسسها.

1.1.3.2 سرية الانتخاب:

إن سرية الانتخاب مرتبطة بحرية الانتخاب، و لكن تنظيم سرية الانتخاب صادفته صعوبات أكثر من الصعوبات التي قابلت حرية الانتخابات و تعتبر سرية الانتخاب أمراً ضرورياً لأن التصويت العلني يتطلب قدراً من الشجاعة غير متوافر لدى المواطن العادي.

في نهاية العصور الوسطى عندما كانت الانتخابات غير منظمة، لم تكن السرية قاعدة محترمة.

و لكن الغريب أن فرنسا في فترة حكومة الجمعية La convention بعد الثورة الفرنسية 1789 كانت تتجه نحو تحبيذ التصويت العلني و تفضيله على التصويت السري، و لعل ما يفسّر هذا هو أنّ فرنسا في ظل حكومة الجمعية كانت أقرب إلى المجتمع الإجماعي  La société unanime ، و هذا الأخير يميل إلى علنية الانتخابات، و مع ذلك ففي نهاية عصر الجمعية اتجه النظام نحو مزيد من الحكمة و التعقل، و كان لحكومة الجمعية فضل النص لأول مرة على سرية الانتخابات و ذلك في دستور 6 فريكتيدور السنة الثالثة للثورة في المادة 31 التي كانت تنصّ على أنّ : " كل الانتخابات تتم بالاقتراع السري ". و قد وردت هذه الصياغة في عديد من القوانين المنظمة للانتخابات، و أهمها قانون 5 فبراير (شباط) سنة 1852 و قانون 30 نوفمبر ( تشرين الثاني) سنة 1875
.

و تنصّ مختلف دساتير الجمهورية العربية السورية الصادر حتى ذلك الصادر عام 2012 على أن انتخاب أعضاء مجلس الشعب يكون عاماً و سرياً و مباشراً و متساوياً 
 ، كما نصت المادة الأولى من قانون الانتخاب اللبناني الصادر عام 2008 على ذلك
.
1.2 الانتخابات:
1.2.1 مفهوم الانتخابات:

الانتخاب election هو أسلوب ديمقراطي غير مباشر يؤدي إلى تسمية نواب للشعب يمارس بهم الشعب سلطته. وكانت الأسرة في العصور القديمة الخلية الأولى للدولة ثم نمت الأسر وتطورت إلى العشيرة فالقبيلة، ثم القرية فالمدينة، وأخيراً الدولة. وفي هذه المجتمعات البشرية كان تنصيب القائمين على السلطة في مظاهرها الثلاثة، التشريعي والتنفيذي و القضائي يتسم بالطابع الفردي المسيطر. ثمّ تطورت أساليب تنصيب القائمين على هذه السلطة على مر القرون حتى عصرنا هذا وفق مفهومات أساسية متناقضة.
ففي المفهوم الأول كان القائمون على السلطة يفرضون أنفسهم اعتماداً على مكانتهم الدينية أو العرقية تارة، وعلى نفوذهم أو قوتهم وسيطرتهم تارة أخرى؛ وهذا ما غلب في المجتمعات البشرية القديمة. والمفهوم الثاني نشأ عن تطور أنظمة الحكم الفردي التي انتهت إلى النظام الديمقراطي، الذي يعني «سلطة الشعب»، أي أن يمارس الشعب وحده السلطة بوصفه صاحب السيادة في الدولة. فكان يعهد بها في الديمقراطيات القديمة إلى شخصيات من الوجهاء والأعيان. ولتحاشي انحراف بعضهم كان تكليفهم يحدد بمدد معينة، تقبل التجديد أو لا تقبله. وكان انتقاء هؤلاء يجري إما بالقرعة وإما بمعرفة المجموعة المشرفة على الإدارة. أما المفهوم الثالث فإن الشعب يمارس سلطته غير المباشرة هذه بأن يختار نواباً عنه يتولون السلطة باسمه، وذلك عن طريق انتخابهم، من بين الذين يجدهم أهلاً لهذه المهمات. وبطريقة الانتخاب هذه تتحقق الديمقراطية غير المباشرة. وقد اختارت الديمقراطيات الحديثة هذا الأسلوب الأخير
. 
1.2.2 أنواع الانتخاب:

1.2.2.1 الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة:

في الانتخاب الفردي يقوم الناخب بانتخاب فرد واحد ومن ثم لا يظهر في ورقة الانتخاب إلا اسم مرشح واحد. و في الانتخاب الفردي تكون الدوائر الانتخابية صغيرة لكي يمثلها نائب واحد. 

أما في الانتخاب بالقائمة فإن الدوائر الانتخابية تكون كبيرة و يمثلها عدد كبير من النواب، و يكون على الناخب أن يختار عدة مرشحين يمثلون الدائرة أي أن يقوم بانتخاب قائمة من الأسماء.

يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة حول مشاكل تخص الانتخاب بالقائمة و لها حلول مختلفة متروك لكل نظام حرية الاختيار بينها، و أهم هذه المشاكل:

هل للناخب أن يشطب على بعض الأسماء الواردة في القائمة أم يتعين عليه الموافقة عليها برمتها؟

إذا كان للناخب أن يحذف بعض الأسماء من القائمة، هل من حقه أن يضيف أسماء من قوائم أخرى أي أن يقوم بعمل تشكيلة من اختياره من القوائم المختلفة، و هو النظام المعروف بالمزج بين القوائم؟

إذا كانت هذه الإمكانيات مرفوضة فهل يسمح للناخب بفدر أدنى من الحرية يتمثل في إعادة ترتيب الأسماء الواردة بالقائمة؟

إن الحلول التي تعطى لهذه المشاكل تعتبر علامة على إعطاء حرية للناخب أو على العكس إجباره على الإذعان لاختيار الأحزاب السياسية التي تقوم بإعداد القوائم.
وجدير بالذكر أن الانتخاب بالقائمة ينقسم إلى نوعين هما:

1. الانتخاب بالقائمة المعدّلة: و هو ما يسمح بإدخال تبديل و تعديل في الأسماء المدرجة في القائمة، و ذلك حسب اختيار الناخب و ميوله السياسية، و هو ما يسمى بالتشطيب.
2. الانتخاب بالقائمة المجمدة: و هو ما يمنع التبديل بالقائمة بمعنى أن ليس للناخب أن يبدل اسماً باسمٍ آخر بين المرشحين المذكورين في القائمة بل عليه أن يصوت لإحدى القوائم المتنافسة بدون إدخال أي تعديل عليها
.
1.2.2.2 الانتخاب المباشر و الانتخاب غير المباشر: 
الانتخاب المباشر هو الانتخاب الذي يتم على درجة واحدة و فيه يقوم الناخبون باختيار نوابهم أو باختيار رئيس الجمهورية مباشرة و دون وساطة.

أما الانتخاب غير المباشر فهو انتخاب يتم على درجتين أو أكثر إذ يقوم الناخبون باختيار مندوبين يشكلون ما يسمى بالمجمع الانتخابي، و هؤلاء المندوبون هم الذين يتولون اختيار رئيس الجمهورية أو أعضاء البرلمان و من الأمثلة المعاصرة و الهامة على ذلك انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

1.2.3 مفهوم النظم الانتخابية:
هناك الكثير من التعريفات للنظم الانتخابية تشير إلى الكثير من التفاصيل، من التفاصيل الإدارية إلى المحتوى السياسي العريض. و لإلقاء الضوء على تأثيره المباشر على حجم التمثيل، فإننا اخترنا التعريف التالي للنظام الانتخابي و هو آلية ترجمة الأصوات الانتخابية إلى مقاعد في 
و يشمل ذلك التعريف ثلاثة عناصر أساسية:

حجم الدائرة الانتخابية
: و يقصد به عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية

الصيغة الانتخابية: و تتعلق بكيفية تحديد الفائز بمقعد ما.

بنية ورقة الاقتراع: و تتعلق بالخيارات المتاحة للناخب من حيث إمكانية اختيار مرشحين أفراداً أو قوائم حزبية.

يمكن تصنيف النظم الانتخابية من حيث عملية ترجمة الأصوات إلى مقاعد، إلى عدد من العائلات الرئيسة، و هي : نظم الأغلبية، و النظم النسبية، و النظم المختلطة.

و جدير بالذكر أنه يوجد بعض النظم الانتخابية لا يمكن تصنيفها بسهولة ضمن العائلات الثلاثة المذكورة حيث تصنف ضمن عائلة واحدة مستقلة عن العائلات الثلاثة الأخرى. و يمكن التعرف إلى 12 شكلاً مختلفاً من النظم الانتخابية في إطار هذه العائلات الأربعة
.
1.2.4 آلية وضع الأنظمة الانتخابية:

يتم اعتماد النظم الانتخابية بعدة طرق، منها:

· قد تتم وراثتها دون تعديلات هامة تذكر عن القوة المستعمرة أو المحتلة ( كما هي الحال في كل من مالاوي، ومالي، وجزر سليمان، وبالاو على سبيل المثال).

· قد تنتج عن مباحثات سلام بين مجموعات محلية تتوافق على إنهاء حالة صراع أو انقسام في البلد المعني، و في هذه الحالات فقد لا تخضع عملية اختيار النظام الانتخابي للجدل و البحث العام بل تنحصر ضمن دائرة المفاوضات السلمية بين أطراف الصراع.

و من الأمثلة على ذلك ليسوتو، و جنوب أفريقيا، كما يعد الوضع اللبناني مثالاً معاصراً لتلك الطريقة باعتماد النظام الانتخابي الأكثري  ضمن الاتفاق الناتج عن مؤتمر الطائف 30 أيلول 1989 الذي جمع الأطراف اللبنانية المتصارعة على طاولة واحدة بعد حرب أهليّة شعواء زهقت الكثير من الأرواح و الأموال.
1.2.5 أسس تصميم الأنظمة الانتخابية:

لقد عرفنا سابقاً أن الانتخاب هو أسلوب لإسناد السلطة يقوم على اختيار يجري بوساطة التصويت أو الاقتراع ،وهو الطريقة الأساسية لإسناد السلطة في الديمقراطية التمثيلية ، وهو الوسيلة الوحيدة لمنح الشرعية للسلطة حيث أن فترة الانتخابات هي أهم الأوقات في الحياة السياسية للشعوب رغم بعض العيوب التي تصف حق الانتخاب كوسيلة لاختيار الحكام.
و انطلاقاً من تلك الأهمية التي تشغلها الأنظمة الانتخابية يفضل للعمل على تصميم النظام الانتخابي الانطلاق من وضع قائمة من المعايير لتلخيص ما يراد تحقيقه، و ما يراد تفاديه، و الشكل الذي يراد لكل من السلطتين التشريعية و التنفيذية أن تكونا عليه بشكل ما.

و تغطي قائمة المعايير التي سندرجها أدناه كثيراً من القضايا، إلا أنها ليست شاملة حيث يمكن أن يوجد معايير إضافية يمكن إضافتها، و قد نجد أن بعض المعايير المطروحة تتقاطع مع بعضها البعض و قد تبدو متناقضة فيما بينها، و ذلك لكونها متناقضة في حقيقة الأمر: حيث أن المقايضة بين مجموعة من الرغبات و الأهداف المتضاربة عادةً ما تدخل في صلب أية عملية من هذا القبيل.

فعلى سبيل المثال قد يطمح البعض إلى تمكين المرشحين المستقلين من الانتخاب، في الوقت الذي يصبو فيه إلى الدفع باتجاه قيام أحزاب سياسية قوية، أو قد يرى البعض الآخر حكمة في تصميم نظام يفسح المجال أمام الناخبين لخيارات أوسع بين المرشحين و الأحزاب، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة في تعقيد ورقة الاقتراع، والتي تشكل صعوبة زادة في التعامل معها من قبل الناخبين ذوي المستوى الثقافي المحدود.
وعليه فإن الأساس في تصميم النظام الانتخابي أو تعديله يقوم على تصنيف المعايير و الأهداف في قائمة أولويات، حسب أهمية كل منها، و البحث بعد ذلك عن النظام أو التركيبة التي تمكننا من تحقيق أكبر قدر من تلك المعايير والأهداف.

1. تحقيق مستويات التمثيل المختلفة: يمكن للتمثيل أن يأخذ أربعة أشكال على الأقل. الأول التمثيل الجغرافي، و الثاني التوزيع الأيديولوجي لمجتمع ما و الذي يقد يتمثل في الهيئة التشريعية ، من خلال ممثلين عن الأحزاب السياسية أو مستقلين أو خليط بينهما، و الثالث يتمثل في انعكاس الواقع الحزبي- السياسي القائم في بلد ما داخل تركيبة هيئته التشريعية، أما الرابع هو ما يعرف بالتمثيل الوصفي أو التصويري (الاجتماعي)، حيث يجب أن تقوم تركيبة الهيئة التشريعية على شاكلة التركيبة الكلية لأمة ما، كمرآة لها تعكس ذات الشكل فتحوي كلا الجنسين و من كافة الأعمار، و أغنياء و فقراء، و أن تعكس التوزيع الديني و اللغوي و العرقي أو القبلي للمجتمع. 

2. جعل الانتخابات في متناول الجميع و ذات معنى: فالنظام الانتخابي العادل الذي يتيح الفرصة لكافة الفئات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية و حصد نتائج مرضية يؤدي إلى رفع نسبة المشاركة و جعلها انتخابات حقيقية تعكس إرادة المواطنين. 
3. تمكين الحكومات من التمتع بالاستقرار و الكفاءة: فيما يخص قدرة الحكومة على إصدار و تنفيذ القوانين بكفاءة فيتعلق بقدرتها على تشكيل أغلبية برلمانية كافية لذلك، و هو ما يرتبط بدوره بالنظام الانتخابي. و كقاعدة عامة أولية يمكن القول بأن نظم الأغلبية تعتبر أكثر ميلاً إلى إنتاج تركيبة للهيئة التشريعية يمكن من خلالها لحزب واحد تحقيق الأغلبية مقابل كافة أحزاب المعارضة مجتمعة، بينما تميل النظم النسبية إلى إفراز الحكومات الائتلافية، لكن وعلى الرغم من ذلك يجب ألا ننسى بأن النظم النسبية يمكن أن تنتج أغلبية الحزب الواحد، بينما يمكن أن ينتج عن نظم الأغلبية عدم حصول أي من الأحزاب على تلك الأغلبية. 

4. تحفيز قيام الأحزاب السياسية: لا شك أن التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة و الناشئة على حد سواء، تدل على أنّ تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدة يعتبر النظام الديمقراطي محصناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجها النظام و الأمن السياسيين) يتطلب قيام و استمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. لذا يجب أن يقوم النظام الانتخابي على أساس تحفيز و تقوية الأحزاب السياسية القائمة على قيم و إيديولوجيات سياسية رحبة، بالإضافة إلى برامج سياسية محددة بدلاً من الأحزاب القائمة على طروحات عرقية، أو قبلية، أو محلية ضيقة.

5. تحفيز المعارضة التشريعية و الرقابة: لا تستند الإدارة الفاعلة للحكم على من يتبوؤون السلطة فحسب، بل على أولئك الذين يقومون بدور المعارض لها و الرقيب عليها، و بنفس القدر تقريباً. و عليه يجب على النظام الانتخابي الإسهام في وجود معارضة قابلة للحياة تكون قادرة على تقييم التشريعات بعين ناقدة، و مساءلة الحكومة على أدائها و صيانة حقوق الأقليات بالإضافة إلى تمثيل مؤيديها بشكل فاعل. و لتكون فاعلة تحتاج مجموعات المعارضة لعدد كافٍ من الممثلين المنتخبين و أن تكون قادرة على طرح بديل حقيقي للحكومة القائمة.

6. جعل العملية الانتخابية عملية مستدامة: يجب أن تأخذ الترتيبات المتعلقة بالنظام السياسي المستدام و المستقر بالحسبان قدرات البلد المعني، بما في ذلك وجود الكفاءات البشرية لملائمة للقيام بمهام الإدارة الانتخابية و توفر الموارد المادية الكافية لتنظيمها من خلال الميزانية الوطنية.

7. أخذ المعايير الدولية بالحسبان: في أيامنا هذه يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. و في الوقت الذي لا يوجد فيه قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دوليا، إلا أن هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مبادئ الانتخابات الحرة و النزيهة و الدورية و التي تضمن حق الاقتراع العام بالإضافة إلى ضمانها سرية الاقتراع و ممارسته بعيداً عن الإكراه أو القسر، و تساوي الأصوات، و حفظ حقوق الأقليات والمساواة بين المرأة والرجل ...، و قد تم تحصين تلك المبادئ و الحقوق من خلال العديد من المعاهدات و الالتزامات الدولية من مثل : الإعلان الدولي لحقوق الإنسان 1948، و المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية و السياسية للعام 1966...
1.2.6 تعدد نظم الانتخابات

توجد أنظمة متعددة للانتخابات و أشكال مختلفة للاقتراع مما يحتم ضرورة الاكتفاء بدراسة النظم الرئيسة. و مصدر هذا التعدد هو أن الإنسان يميل إلى التجديد و الاختراع و الإبداع.
و لكن السبب الأساسي وراء هذا التعدد هو أن الاختيار بين نظام من الأنظمة يعني تفضيل واحد من الاعتبارات المتعددة و العمل على تحقيقه من وراء عملية الانتخاب فكل نظام انتخابي يهدف إلى تحقيق البساطة و العدالة و الفعالية التي تتمثل في تكون حكومة أغلبية متجانسة و مستقرة، فكما وجدنا مسبقاً أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في النظم الانتخابية حسب المجتمع و النظام السياسي السائد و غيرها من العوامل المؤثرة و التي تختلف من مجتمع لآخر و مع هذا التعدد تتعدد طرق الانتخاب حتى الوصول إلى الصيغة النهائية التي تضمن مستوى تمثيل حقيقيّ مختلف فئات الشعب، كما تختلف النظم الانتخابية من دولة لأخرى لأن الأهداف الثلاثة التي ذكرناها وهي البساطة و العدالة و الفعالية لا يمكن أن تجتمع مع بعضها فالنظام الذي يسعى إلى أغلبية متجانسة مستقرة، يتعين عليه أن يوسع الاختيار أمام هيئة الناخبين، و يتبنى نظماً بسيطة و لكنها لا تحقق العدالة، بينما يؤدي تحقيق العدالة المطلقة، و هو ما يوفره التمثيل النسبي، إلى تقليل فرصة تكوين حكومة متجانسة مستقرة
. 
1.3 الإطار العام للنظم الانتخابية:
1.3.1 أهمية النظم الانتخابية:
تعمل المؤسسات السياسية على صياغة قواعد اللعبة التي تتم ممارسة الديمقراطية بموجبها، و يمكن القول بأن النظام الانتخابي هو إحدى تلك المؤسسات السياسية التي يسهل التلاعب بها، فمن خلال ترجمة الأصوات إلى مقاعد في الهيئة التشريعية، يمكن للخيار الممارس في اختيار النظام الانتخابي أن يحدد من هم المنتخبون و أ ي الأحزاب يحصل على السلطة. و بينما تم تحديد الكثير من الأطر السياسية لبلد ما في دستورها ما يزيد في صعوبة تعديلها، غالباً ما يسهل تعديل النظام الانتخابي من خلال العمل على وضع قوانين جديدة فقط دون الحاجة إلى تعديل دستوري.

و حتى في تلك الحالات التي يعطى فيها لكل ناخب صوت واحد، و عندما يؤدي ذلك إلى حصول كافة الأحزاب على نفس العدد من الأصوات، يمكن لنظام انتخابي ما أن يفضي إلى تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلي، بينما يفضي نظام آخر إلى تمكين حزب واحد من الانفراد بالسلطة. 

1.3.2 النظم الانتخابية و الأحزاب السياسية:  

تمتد تأثيرات النظم الانتخابية إلى أبعد مما تم التطرق إليه من تبعات أولي. حيث تشجع بعض النظم الانتخابية، أو حتى أنها تلزم، قيام الأحزاب السياسية؛ بينما تعمل أنظمة أخرى من خلال المرشحين الأفراد فقط، كما تدفع بعض النظم الانتخابية الأحزاب السياسية إلى تشكيل التحالفات و الائتلافات فيما بينها أو العكس و ذلك لخوض غمار الانتخابات، وقد توفر النظم الانتخابية حوافز للأحزاب السياسية لتوسيع قاعدتها الشعبية على أوسع نطاق ممكن، أو لحصرها في أطر ضيقة ضمن نطاق القبيلة أو صلة القرابة.
1.3.3 النظم الانتخابية و إدارة الصراعات :

إن النظم الانتخابية من شأنها أن تفاقم من حدة التوتر و الصراع في المجتمع أو أن تسهم في تهدئته، فهناك نزاع بين الأنظمة التي تتيح الفرصة لإشراك الأقليات و بين الأخرى التي تدفع باتجاه تمكين حزب واحد من السيطرة على الحكم.

و من جهة أخرى إذا لم ينظر للنظام الانتخابي أنه عادل و أن الإطار القانوني القائم قد يمكن المعارضة من الفوز في الانتخابات القادمة فقد يرى الخاسرون أنفسهم مجبرين على العمل خارج النظام بما في ذلك اللجوء إلى وسائل غير ديمقراطية و عنيفة أحياناً
.
1.3.4 التأثيرات السيكولوجية و الميكانيكية للنظم الانتخابية:

إن الآثار الميكانيكية يمكن ملاحظتها من خلال النظم الحزبية المختلفة التي تدفع للعمل بها مختلف النظم الانتخابية، فعادة ما تميل نظم الأغلبية إلى وضع القيود على تزايد عدد الأحزاب السياسية، بينما تميل نظم النسبية إلى فتح المجال أمام تنوع أكبر للأحزاب السياسية على الساحة، و أما التأثيرات السيكولوجية للنظم الانتخابية فتعمل بدورها على تدعيم التأثيرات الميكانيكية: ففي نظام الفائز الأول على سبيل المثال يواجه الناخبون الراغبون بتأييد الأحزاب الصغيرة معضلة في كيفية تفادي ضياع أصواتهم هباءً، إذ لا يمكن انتخاب أكثر من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية. و عادةً ما ينتج عن ذلك عدم تعبير الناخبين عن خيارهم الحقيقي و التوجه لدعم مرشح آخر (غالباً ما يتبع إحدى الأحزاب الكبيرة) يعتقدون بأن حظوظه في الفوز أكبر من غيره.
و النتيجة النهائية لذلك تتمثل في تقوية الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة. مقابل ذلك فإن النظم النسبية أو تلك التي تتيح للناخب التعبير عن عدة خيارات، تسهم في تمكينه من الاقتراع للأحزاب الصغيرة.

1.3.5 أهمية السياق المحيط بالنظم الانتخابية:

من الضروري بمكان الأخذ بالحسبان بأن أي نظام انتخابي لن يعمل بنفس الطريقة في بلدان مختلفة. فعلى الرغم من وجود بعض التجارب المتماثلة في أنحاء مختلفة من العالم، إلا أن نتائج أي نوع من النظم الانتخابية تعتمد إلى حد كبير على السياق الاجتماعي و السياسي حيث يتم تطبيقها. و على سبيل المثال، فبالرغم من وجود توافق عام حول حقيقة مفادها أن نظم الأغلبية تميل إلى تحديد ألوان الطيف الأساسي الممثلة في السلطة التشريعية بينما تشجع على تعددها النظم النسبية، إلا أن الاعتقاد السائد بأن نظم الأغلبية تفضي إلى ارتكاز النظام السياسي على وجود حزبين اثنين بينما تفضي النظم النسبية إلى قيامه على أساس من التعددية الحزبية، يبدو مهجوراً أكثر فأكثر. فنظام الفائز الأول لم يسهم مؤخراً في تكتل مجموعات الأحزاب السياسية ضمن أحزاب كبيرة في بعض الديمقراطيات الراسخة مثل كندا و الهند، كما و أنه لم يؤدِّ إلى قيام أحزاب سياسية متماسكة في بابوا و غينيا الجديدة. و في نفس الوقت، فلقد نتج عن النظام النسبي سيطرة الحزب الواحد في ناميبيا و جنوب أفريقيا و أماكن أخرى. 

و بشكل عام فإن النتائج المترتبة على اختيار النظام الانتخابي تعتمد على عوامل متفرقة، مثل تركيبة المجتمع الأيديولوجية، و الدينية، و العرقية، و القبلية، و المناطقية، و اللغوية و الطبقية؛ و ما إذا كان البلد المعني يتمتع بديمقراطية راسخة أم ناشئة؛ و إذا ما توفّر في البلد نظام حزبي متماسك أم أن أحزابه ما زالت في بداية تكوينها، و ما هو عدد الأحزاب " الجادة " فيه؛ و إذا ما كان مؤيدو حزب ما متمركزين جغرافياً في جزء محدد من البلاد أم أنهم موزعون على مناطق واسعة.

1.3.6 الإطار الديمقراطي للنظم الانتخابية:

من الضروري عدم التعامل مع النظم الانتخابية بشكل منعزل، حيث أن لتصميمها و لنتائجها ارتباطاً قوياً بالنظم الأخرى، سواء كانت ضمن الدستور أو خارجه، فالنظم الانتخابية عبارة عن حلقة واحدة ضمن سلسلة متراصة تتعلق بنظم الحكم، و قواعد الوصول إلى السلطة و مداخلها. لذا يجب أن يقوم التصميم الناجح للنظم الانتخابية على النظر إلى الإطار المؤسساتي و السياسي كل: فأي تغيير في أي جزء من هذا الإطار العام من شأنه أن يؤدي إلى تعديلات و تسويات في طريقة عمل باقي المؤسسات داخله. 
2 أنواع الأنظمة الانتخابية (أساليب تحديد النتائج الانتخابية):
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الشكل (1) أنواع الأنظمة الانتخابية

2.1 النظام الانتخابي بالأغلبية:
وهو أقدم النظم الانتخابية و أبسطها، و طبقا لهذا النمط فإن المرشح الفائز هو الذي يحصل على أغلبية الأصوات في الدائرة. و تجوز هذه الطريقة في نظام الانتخاب الفردي حيث تنتخب الدائرة نائبا واحدا، هو الذي يحصل على أغلبية الأصوات، كما يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة في نظام الانتخاب بالقائمة التي تحصد أغلبية الأصوات. و لهذا النظام نوعين هما :
أ-  الأغلبية المطلقة : و الأغلبية المطلقة هي الحصول على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة بمعنى أنه إذا كانت الأصوات الصحيحة مئة فإن الأغلبية المطلقة هي واحد و خمسون صوتا و ليس بمعنى النصف + 1 و إذا كانت الأصوات 99 صوتاً فإن الأغلبية المطلقة هي 50 صوتا و ليس 51 صوتا لأن النصف + 1 يجعل الأغلبية 50 صوتا ونصف و يجر الكسر فتصبح الأغلبية 51 صوتا أمّا القول بأن الأغلبية المطلقة هي أكثر من النصف فتكون 51 صوتاً و بالتالي فإن القاعدة التي يمكن الاستناد إليها هي أن الأغلبية المطلقة أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة التي تعطى في الانتخاب
.
ب-  نظام الأغلبية النسبية (البسيطة) : أمّا نظام الأغلبية النسبية فيعني فوز المرشح في العملية
الانتخابية إذا حصل على أكثر الأصوات الصحيحة مقارنة بباقي المرشحين حتى و لو كانت هذه الأغلبية أقل الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أو لا تصل إلى 30% فقد يكون هناك 6 مرشحين فحصل الأول على 25% من الأصوات و حصل الثاني على 22% و الثالث على 20% و الرابع على 14% و الخامس على 11% و حصل السادس على 8% من الأصوات فإن الأول هو الذي يعدّ فائزاً في الانتخابات.
2.1.1 نظام الفائز الأول
يعدّ هذا النظام أبسط الأنظمة الأغلبية حيث يتم استخدامه ضمن دوائر انتخابية أحادية التمثيل و هو نظام يتمحور حول المرشحين الأفراد، إذ يقوم الناخب باختيار واحد فقط من مجموع المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع، و ببساطة فإن المرشح الفائز هو الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين
، و نظريا فقد يفوز المرشح بصوتين فقط في حال لم يحقق أي من المرشحين الآخرين سوى صوت واحد فقط.
نظام الأغلبية المطلقة: تقوم على أساس أن المترشح يحصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة 50 بالمئة + 1 صوت.

 نظام الأغلبية البسيطة: تقوم على أساس أن المترشح يحصل على أكثر الأصوات دون الأخذ بعين الاعتبار أن يكون النصف، أو أكثر، أو أقل
. 
و لنظام الفائز الأول مجموعة من الميزات الحسنة إذ عادة ما يبرز المدافعون عنه
بساطته شأنه في ذلك شأن أنواع أخرى من الأنظمة الانتخابية الأغلبية، بالإضافة إلى
كونه يميل إلى إفراز ممثلين مرتبطين بشكل مباشر بمناطق جغرافية محددة، أمّا أهم
محاسن هذا النظام التي يمكن الإشارة إليها فهي:

أ- يوفر هذا خيار واضحاً لا لبس فيه أمام الناخبين بين الحزبين السياسيين الأكبر على
الساحة، إذ أنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى ت ا رجع حظوظ الأحزاب الصغيرة، مما ينتج
عنه جنوح النظام السياسي في البلد المعني نحو الانقسام بين حزب (يساري) أو
آخر(يميني) يتناوبان في الحكم و بهذا تضمحل فرص الأحزاب الأخرى إلى درجة تتلاشى
عندها إمكانية الحصول على تأييد شعبي يضمن لهم حضور مؤثر في السلطة التشريعية المنتخبة.
غير أن لهذا النظام مساوئ، لعلّ من أهمها:

حرمان الأقليات من الحصول على تمثيل عادل إذ تعتاد الأحزاب السياسية على تسمية المرشح الأكثر قبولا و شعبية في كل دائرة انتخابية و ذلك لكسب ود غالبية الناخبين
. 

2.1.2 نظام الكتلة والكتلة الحزبية:
يتمثل نظام الكتلة ببساطة باستخدام نظام التعددية في دوائر انتخابية متعددة التمثيل و
يتمتع الناخبون بعدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد التي تم انتخابها عن دوائرهم، بحيث يمكنهم الاقتراع لأي من المرشحين على ورقة الاقتراع، بغض النظر عادة على انتماءاتهم الحزبية، و في غالبية نظم الكتلة يمكن للناخب الإدلاء بما شاء من الأصوات التي يمتلكها طالما لم يتعد ذلك عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، و لكثر استخدام هذا النظام في البلدان التي تفتقر إلى تركيبات وأحزاب سياسية قوية و من مزاياه أنه يمكن الناخبين من اختيار مرشحيهم بحرية أكبر و دون الأخذ بانتماءاتهم الحزبية، و لكونه يفسح المجال لتقسيم البلد إلى دوائر انتخابية متعادلة الحجم نسبياً.
و من أهم مساوئه هي انعكاساته غير المتوقعة و غير المرغوب فيها أحيانا على نتائج الانتخابات، فعندما يقوم الناخبون بالاقتراع بمجمل أصواتهم لصالح مرشحي حزب ما على سبيل المثال يؤدي ذلك إلى تضخيم الاختلال الناتج عن نظام الفائز الأول فيما يتعلق بالتناسب بين عدد الأصوات و ما تفضي إليه من مقاعد.
على عكس ما يحصل في نظام الفائز الأول يقوم نظام الكتلة الحزبية على وجود
دوائر انتخابية متعددة التمثيل. حيث يملك الناخب صوتا واحدا يدلي به للقاعة الحزبية التي يريد انتخابها دون أن يختار بين المرشحين الأفراد و يفوز الحزب الحاصل على أعلى الأصوات بكافة المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
2.1.3 نظام الصوت البديل
هو نظام انتخابي غير عادي نسبيا .ويستعمل اليوم في أستراليا وبشكل معدل في
مورو،ففي ظل هدا النظام يعطي الناخبون حق الخيار أثناء ممارستهم الاقتراع ،حيث يصنف الناخب المرشحين في ورقة التصويت ،بتأشير"1" للمرشح المفضل الأول، و"2"  لاختيارهم الثاني ، و"3" لاختيارهم الثالث، هكذا فإن هذا النظام يمكن الناخبين لإبداء تفضيلاتهم بين المرشحين، بدلاً من اختيار مرشح واحد فقط، أو التصويت للائحة بكافة مرشحيها، لهذا السبب يعرف هدا النظام في البلدان التي تستعمله بالتصويت التفضيلي، وهو نموذج من الاقتراع الأكثري الذي يجمع في دورة واحدة مفاعيل الدورتين،ويختلف عن نظام الدائرة الفردية ونظام الصوت الجمعي في طريقة احتساب الأصوات، وقد طبق سابقا هدا النظام في كندا ، وبموجبه يصوت كل ناخب لمرشح ،وبذات الوقت يحق له أن يسمي المرشحين الآخرين الذين يفضلهم فإذا حصل المرشح الأساسي على الأكثرية المطلقة من الأصوات عندها يعلن عن فوزه ، وأما إذا لم يحصل أحد المرشحين الأساسيين على الأكثرية المطلقة ، في هذه الحالة نعمد إلى اللجوء إلى الأصوات التفضيلية،ونبدأ من المرشح الذي حصل على أقل الأصوات ونوزع الأصوات التفضيلية المسجلة في ورقته على بقية الحاصلين على نسب أعلى من نسبته،فإذا حصل أحدهم على الأكثرية أعتبر فائز، و إذا لم يحصل أحد على الأكثرية ، نعيد الكرة ثم نوزع الأصوات التفضيلية للمرشح الذي احتل المرتبة الأخيرة، بعد التوزيع الأول للأصوات التفضيلية ، وهكذا دواليك حتى الوصول إلى مرشح يحوز الأغلبية ويعتبر فائز
.
2.1.4 نظام الجولتين:
كما يستدل من اسمه، يقوم هذا النظام على انتظام العملية الانتخابية من خلال جولتين انتخابيتين بدلاً من الجولة الواحدة عادة يفصل بينهما أسبوع أو أكثر حيث تسير الجولة الأولى بذات الطريقة التي يتم فيها تنظيم الانتخابات على أساس الجولة الواحدة ضمن نظام التعددية الأغلبية، و غالبا ما يكون ذلك استنادا إلى نظام الفائز الأول إلاّ أنه من الممكن استخدام نظام الجولتين في دوائر انتخابية متعددة التمثيل من خلال استخدام نظام الكتلة أو الكتلة الحزبية و يفوز في الانتخابات بشكل مباشر في الجولة الأولى ودون الحاجة إلى جولة ثانية الحزب أو المرشح الحاصل على أغلبية معينة من الأصوات، عادة ما تكون الأغلبية مطلقة أما التفاصيل المتعلقة بالجولة الثانية فتختلف من حالة إلى أخرى و الطريقة الأكثر شيوعا تتمل في حصر المنافسة في الجولة الثانية بين المرشحين الحزبين) الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى) 
.
غير أن هذا النظام يعاني من كثير من مساوئ نظام الفائز الأول، و لقد أظهرت
الدراسات بأن هذا النظام يفرز في فرنسا أقل النتائج الانتخابية تناسبا في الديمقراطيات الغربية، كما و أنه يميل إلى شرذمة الأحزاب السياسية و تشجيع الانقسامات بداخلها في الديمقراطيات الناشئة
.
2.2 نظام التمثيل النسبي:
2.2.1 نظام القائمة النسبية:
إن نظام التمثيل النسبي يضمن تمثيل أقليات في كل دائرة تبعا للنسبة الصحيحة للأصوات الحاصلة. يفترض إذن التمثيل النسبي الاقتراع القائمي الذي يسمح وحده بإعطاء مقاعد للأغلبية و الأقلية في آن واحد . و إذا كان مبدأ التمثيل النسبي بسيطاً، فإن تطبيقه على العكس هو شديد التعقيد. 
هناك مسألة مهمة تطرح على هذا الصعيد و هي : توزيع المقاعد الأساسية لكل لائحة. 
تعطى أولا لكل لائحة المقاعد الأساسية التي حصلت عليها انطلاقا من الأصوات التي نالتها دون الأخذ بعين الاعتبار من البقايا) و يمكن أن يتم التمديد حسب منظومتين كبيرتين: منظومة الحاصل الانتخابي و منظومة العدد المتساوي، بين الاثنين نجد منظومة الحاصل الوطني).
في منظومة "الحاصل الانتخابي" يقسم في كل دائرة العدد الإجمالي للأصوات المعبرة يجب عدم الخلط بين أصوات معبرة مع المقترعين و مع الناخبين ليس مقترعين لأن هناك من يمتنع عن التصويت و بعض المقترعين يضعون في صندوق الاقتراع ورقة بيضاء أو ملغاة، فلا تعد صوتا معبراً) على عدد النواب المفروض انتخابهم. الرقم الحاصل يسمى الحاصل الانتخابي و يكون عدد المرشحين المنتخبين يقدر ما يعد رقم الأصوات المعبرة حواصل انتخابية، و إذا كان الانتخاب يتم حسب لوائح كاملة، فإن رقم الأصوات الحاصلة في كل لائحة يتطابق مع عدد أو أرقام هذه اللائحة الموجودة في صندوق الاقتراع، أما إذا كان التنويع مقبولا –أي إذا كان بالإمكان التصويت لمرشحي قوائم مختلفة في حدود عدد المقاعد تكون قاعدة الحساب، متوسط القائمة الناتج عن قسمة مجموع الأصوات التي يحصل عليها كل عضو على عدد أعضاء اللائحة. 

في منظومة العدد المتساوي يحدد القانون مسبقا لمجمل الدائرة عدد الأصوات
الضرورية كي يحقق لقائمة ما بنائب، فتحصل اللائحة على عدد من النواب يوازى هذا العد الذي يشمله عدد الأصوات المعطاة للائحة المسمى (عدداً متساوياً).
2.2.2 نظام الصوت الوحيد القابل للتحويل
يعتبر هذا النظام من بين الأنظمة الأكثر جاذبية استعملته، ايرلندا مند العام 1921ويستعمل كذلك في استراليا لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقد وضع توماس هار في القرن التاسع عشر المبادئ الأساسية لهذا النظام. 1

ويستعمل هذا النظام في دوائر متعددة المقاعد، حيث يصنف الناخبون أسماء المرشحين وفقاً لتفضيلاتهم، وفي هذا النظام لا يطلب من الناخبين المفاضلة بين جميع المرشحين إذ يمكن أن يفضلوا و يختاروا مرشح واحد فقط. و وفق هذا النظام يعلن فائز كل مترشح يتجاوز عدد الأصوات التي حصل عليها
المعامل الانتخابي. والمعامل الانتخابي حسب هذه الطريقة يساوي عدد الأصوات المعبر عنها تقسيم عدد المقاعد المخصصة للدائرة زائد واحد ، ثم يضاف إلى هذه النتيجة واحد.

ويمكن التعبير عنه كما يلي: 
 عدد المقاعد + 1/عدد الأصوات + 1 = الحاصل الانتخابي  

إن توزيع المقاعد بهذه الطريقة- نظام الصوت الوحيد القابل للتحويل يؤدي إلى تمثيل نسبي للتشكيلات السياسية المشاركة بما يتماشى وقوّتها الحقيقية، و يسمح للناخب باختيار المرشحين المفضلين بالنسبة له من بين القوائم المشاركة. كما يساعد على التقارب بين مختلف الأحزاب السياسية، ويمنح فرصة أكبر لمرشحي الأقلية للفوز بسبب منح الناخب المفاضلة الحرة بين هؤلاء المرشحين دون أن يكونوا ملزمين بالمفاضلة بين القوائم.إضافةً إلى الانتقاد الرئيسي والمتمثل في كون هذا النظام يتميز بصعوبة كبيرة في التطبيق، ويتطلب درجة معينة من معرفة القراءة والكتابة والحساب. كما انه نظام يزيد من قوة الأقليات الصغيرة ويزيد من الضغوط المفروضة على الأحزاب السياسية خاصة وأن التنافس قد يكون بين مرشحي الحزب الواحد مما قد يؤدي إلى تمزقه داخلياً
، ومهما اختلفت النظم الانتخابية فإنها في الأخير تهدف إلى شيء واحد وهو ترجمة الأصوات إلى مقاعد في البرلمان ، أما مسألة انتقاء نظام انتخابي ( سواء كان نظاماً انتخابيّاً بالأغلبية أو نظام التمثيل النسبي أو أحد الأنظمة المختلطة)، يجب أن تكون وفق عملية مدروسة، فلما يتحتم على دولة ما انتقاء نظام انتخابي معين، يجب أن تراعي ظروفها ووضعها السياسي ،فتصميم النظام الانتخابي بشكل صحيح يسهم في إنجاح عملية التحول السياسي ،بالإضافة إلى الإسهام في رفع المشاركة الشعبية ،الأمر الذي يمهد الطريق أمام ظهور ممثلين شرعيين قادرين على معالجة العديد من الاحتياجات والتطلعات في الحاضر والمستقبل على حد سواء .

ولكي تصمم بنجاح ،يجب أن تقوم النظم الانتخابية على أساس من تعميق التفاهم والثقة، ليس بين العاملين بالسياسة والقائمين على إدارة العملية الانتخابية فحسب، إنما كذلك بين منظمات المجتمع المدني، وفوق ذلك كله بين عامة المواطنين، و لا يجوز أن يستند تصميم النظم الانتخابية إلى الواقع الآني فقط ، إنما يجب أن تأخذ العملية بعين الاعتبار التحولات المستقبلية الممكنة في المفاهيم والقيم، التي تنتج عن التغيرات الحاصلة في المحفزات الانتخابية، وذلك كي تسهم النظم الانتخابية في تطوير الديمقراطيات المستقرة بدلا من أن تتحول إلى حجر عثرة أمامها.
و يجدر التذكير بأن بعض الدول تعتمد أسلوب انتخابي مختلط عن طريق الجمع بين الانتخاب الفردي، و الانتخاب باللائحة، وذلك مثلا إذا كان البرلمان المغربي يتكون من 325 مقعدا، يخصص منها 200 مقعدا للفردي، في حين أن 125 الباقية يتم انتخابها باللائحة على الصعيد الوطني مع اعتماد نسبة العتبة في 4 %، وهذا النموذج تأخذ به العديد من التشريعات المقارنة كاليابان مثلا، ومن أجل جعل هذا الأسلوب الاقتراعي فاعلا، يستوجب رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى القدر المناسب و القادر على تفعيل هذا النمط، وذلك بالرفع من عدده إلى 355 مقعدا، 200 تنتخب بواسطة نظام الانتخاب الفردي في حين أن 155 تنتخب عن طريق الترشيح باللائحة وطنيا، أي اعتماد 200 دائرة ذات الترشيح الفردي و 155 تكون دائرة انتخابية وطنية.
2.3 النظم المختلطة: 

تقوم نظم الانتخاب المختلطة على أساس الاستفادة من ميزات كل من نظم التعددية/الأغلبية (أو النظم الأخرى) ونظم التمثيل النسبي. وعليه، يتركب النظام المختلط من نظامين انتخابيين مختلفين عن بعضهما البعض ويعملان بشكل متوازي. ويتم الاقتراع بموجب النظامين من قبل نفس الناخبين حيث تجتمع نتائج النظامين لانتخاب الممثلين في الهيئة التي يتم انتخابها. ويستخدم في ظل النظام المختلط أحد نظم التعددية/الأغلبية (أو أحياناً إحدى النظم الأخرى)، والذي عادةً ما يقوم استناداً إلى دوائر انتخابية أحادية التمثيل، بالإضافة إلى نظام القائمة النسبية
وهناك شكلين للنظم الانتخابية المختلطة:
 فعندما ترتبط نتائج الانتخاب في ظل كلا النظامين الانتخابيين ببعضها البعض، بحيث يستند توزيع المقاعد في ظل النظام النسبي على نتائج النظام الآخر، وذلك لتعويض ما قد ينتج عن ذلك النظام من خلل في نسبية النتائج، يطلق على النظام المختلط اسم نظام تناسب العضوية المختلطة (MMP). أما عندما ينفصل النظامان عن بعضهما البعض بشكل كلي ويعملان بشكل مستقل تماماً، حيث لا يستند توزيع المقاعد في ظل أي منهما على ما يحدث في النظام الآخر، يطلق على ذلك النظام اسم نظام الانتخاب المتوازي (Parallel).

وبينما يسفر نظام تناسب العضوية المختلطة عن نتائج نسبية بشكل عام، عادةً ما يسفر النظام المتوازي عن نتائج لا تحقق سوى نسبية متوسطة المدى بين ما ينتج عن نظم التعددية/الأغلبية ونظم التمثيل النسبي بشكل عام.

ولقد تم اعتماد هذه النظم بشكل واسع من قبل الديمقراطيات الناشئة في كل من أفريقيا ودول الإتحاد السوفيتي سابقاً.
2.4 نظم أخرى:

بالإضافة إلى نظم التعددية/الأغلبية، ونظم التمثيل النسبي والنظم المختلطة، هناك ثلاثة نظم انتخابية أخرى لا تنطبق في تفاصيلها على أي من هذه التصنيفات. فنظام الصوت الواحد غير المتحول يقوم في دوائر انتخابية متعددة التمثيل، وهو يتمحور حول المرشحين الأفراد ويمتلك الناخب في ظله صوتاً واحداً. أما نظام الصوت المحدود فهو يشابه نظام الصوت الواحد غير المتحول إلا أنه يعطي الناخب أكثر من صوت واحد (ولكن، على العكس من نظام الكتلة، فإن عدد أصوات الناخب يكون أقل من عدد المقاعد التي يتم انتخابها عن دائرته الانتخابية). ونظام بوردا، وهو نظام تفضيلي يمكن تطبيقه في دوائر انتخابية أحادية أو متعددة التمثيل على حد سواء. وتميل هذه النظم إلى إفراز نتائج انتخابية تقع ما بين نتائج النظم النسبية ونتائج نظم التعددية/الأغلبية.
3 النظام الانتخابي في لبنان
لقد عرفنا مسبقاً النظم الانتخابية بأنها آلية ترجمة أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع، و الصيغة القانونية التي تحدد ماهية النظام الانتخابي و الإجراءات المتعلقة بالانتخابات هي قانون الانتخابات.
قال كورمينين Cormenin عام 1830: هناك في قانون الانتخاب كل الحكومة، كل الدولة، كل الميثاق (الدستور) بل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك بالقول: أنه ليس في البلاد قانون سياسي سواه أو أنه يحتوي كل القوانين السياسية لأنه القانون الغالب loi matrice. فالميثاق (الدستور) هو المجتمع الساكن، وقانون الانتخاب هو المجتمع المتحرك. قل لي من هم ناخبوك أقول لك ما هي حكومتك.
3.1 بعض المراحل التاريخية التي مرت فيها قوانين الانتخابات في لبنان:

قانون الانتخاب كان دائماً موضع جدل لأنه يحدد من سيمسك بالسلطة في لبنان، فالمجلس النيابي المنتخب هو الذي يختار رئيس الجمهورية. وبعد مؤتمر الطائف الذي جمع الأفرقاء اللبنانيين بعد الحرب الأهلية في مدينة الطائف السعودية في 30 أيلول 1989، المجلس هو الذي يسمي رئيس الحكومة ويعطي أو يحجب الثقة عن الحكومة بالإضافة إلى التصديق على الموازنة العامة والقوانين. بالتالي هو الركن الأساس للحياة السياسية.
منذ العشرينات، قوانين الانتخاب في لبنان يتحكم بها عنصران. أولاً: التوزيع الطائفي الذي تغيّرت تفاصيله في مراحلَ عدة، لاسيّما مع اتفاق الطائف حيث تغيرت نسب التمثيل. 
ثانياً: عدد وحجم الدوائر، وبينما كانت جميع القوانين والأنظمة الانتخابية تعتمد النظام الأكثري، كان حجم وعدد الدوائر الانتخابية يتراوح بين عدد قليل من الدوائر (دوائر كبيرة مع عدد كبير للمقاعد في كل دائرة) في بعض الحالات، وعدد كبير من الدوائر الانتخابية مع مقاعد أقل  في حالات أخرى. في النظام الانتخابي اللبناني كان دائماً لكل ناخب عدد أصوات يوازي عدد المقاعد المتوفرة في دائرته – وهو ما يسمى تقنياً بـ Block Vote System. أي، إذا كان هناك 7 مقاعد فإنه يقابلها 7 أصوات، إلى ما هنالك، فمنذ الاستقلال حصلت 12 انتخابات نيابية في لبنان كلها على أساس المحاصصة الطائفية والنظام اللامركزي.
3.2 تمثيل المجتمعات المحلية:
قامت بعض المجتمعات المنقسمة عرقياً باستغلال مفهوم المقاعد المحجوزة إلى أبعد حد ممكن. و ذلك ليس فيما يتعلق بتوزيع المقاعد على أساس التوزيع العرقي للمجتمع فحسب، بل أن مجمل النظام التمثيلي في الهيئة التشريعية يستند كذلك إلى اعتبارات عرقية، حيث يفضي ذلك إلى وجود سجل انتخابي خاص بكل مجموعة أو فئة، و تنتخب كل من هذه المجموعات ممثليها بشكل منفصل (أي أنها لا تقترع لممثلي المجموعات الأخرى).
ففي لبنان يعمل بدوائر انتخابية تعددية محددة مسبقاً، حيث يتم توزيع المقاعد المخصصة لكل منها بين مختلف الطوائف المتواجدة في تلك الدائرة. و يتم انتخاب الممثلين بموجب نظام الكتلة، استناداً إلى سجلات للناخبين تخص كل واحدة من تلك الطوائف لشغل المقاعد الخاصة بكل طائفة.  

ففي لبنان يعمل بدوائر انتخابية تعددية محددة مسبقاً، حيث يتم توزيع المقاعد المخصصة لكل منها بين مختلف الطوائف المتواجدة في تلك الدائرة. و يتم انتخاب الممثلين بموجب نظام الكتلة، استناداً إلى سجلات للناخبين تخص كل واحدة من تلك الطوائف لشغل المقاعد الخاصة بكل طائفة. 

3.3 النظام الأكثري و عدالة التمثيل:
ما هو معيار عدالة التمثيل؟ هل هو تمثيل الطوائف والزعامات الجامدة أم أنه تمثيل للقوى السياسية المتحركة حسب أحجامها والتأييد الشعبي لها؟
إن حزباً أو تياراً سياسياً منتشراً في مختلف المناطق اللبنانية ويحظى تأييد 100 ألف ناخب، لن يتمكن من الوصول إلى الندوة النيابية حسب برنامجه أو أطروحاته، وذلك لأنه يخسر في كل المناطق أمام القوى الطائفية والعشائرية المتجمعة، والتي تهزمه عبر تحجرها وقوة غرائزها وتحريض مرجعياتها. فلن يستطيع مؤيدوه ال100 ألف من فعل أي شيء كونهم منتشرين في مساحة الوطن. في المقابل تتمكن قوى طائفية متقوقعة في منطقة محددة وعندها 30 ألف ناخب من إيصال كتلة نيابية مهمة إلى المجلس النيابي. فأين عدالة التمثيل في ذلك؟
إن النظام الأكثري يمنع كل القوى الوطنية الحريصة على التحجر والخصوصية الطائفية من إحراز أي تقدم انتخابي، ويشجع بالمقابل الزعامات الطائفية على التحكم بالبلاد. وإن حاولت بعض الأحزاب الوطنية التحالف مع القوى الطائفية فإنها تتخلى عن مصداقيتها الوطنية وتبتلعها الخصوصية الطائفية وينتهي بها الأمر إلى مجر انتهازية سياسية
إن مأساة الأحزاب الوطنية تكمن في رفض القوى الطائفية لها، وفي دورة الانتخابات ينصب لها في كل منطقة مقصلة.
3.4 النظام الأكثري و صحة التمثيل:
إذا ساهمت اللائحة التي وضعتها في صندوق انتخاب فأكون قد ساهمت في إيصال من يمثلني في الدورة النيابية، أما إذا خسرت اللائحة فإن ورقتي تذهب هباء ولا تصلح إلا لملئ سلة النفايات.
قد تفوز لائحة ببضعة أصوات زيادة عن الآخرين فيتقرر بذلك شطب كل ما عداها ولو أن ما حصلت عليه قد لا يتجاوز ال30% من كل الأصوات. ففي دراسة نتائج انتخابات الشمال عام 1996 ظهر أن معدل أصوات النواب الفائزين لم يتجاوز الـ 34% من مجموع أصوات المقترعين ولم تكن انتخابات عام 2000 أفضل حالاً. وهذا يعني أن 66% من أصوات الناخبين ذهبت أصواتهم هدراً وتمكن 34% من فرض سيطرتهم التمثيلية على كل شيء بسبب أنهم في المنافسة نالوا بضعة أصوات أكثر من الآخرين. فالنظام المعمول به عندنا يتلخص بأن الفائز بالأغلبية العادية يأخذ كل شيء. هل يمكن القول أن من نال 34% من الأصوات يمثل الناخبين؟ إنه في الواقع لا يمثل أكثرية الناخبين.
بالإضافة إلى الاختلال في صحة التمثيل هناك مسألة الاختلال في الدور الانتخابي للمواطن. فابن الجنوب، مثلاً، يتمتع بإمكانية المشاركة في انتخاب 28 مرشحاً في حين أن ابن منطقة كسروان جبيل يصوت لـ 8 مرشحين. فالدوائر الانتخابية تتفاوت في الأحجام وكذلك تتميز حقوق الناخبين مما يُحدث عدم مساواة في مسألة حق الانتخاب لجهة فعالية الصوت ووزنه.
من المفترض أن يكون مجلس الشعب ممثلاً للشعب وليس للفائزين في عملية تنافسية تثبت اختلال توازنها وهذا الأمر يتطلب الخروج من هكذا نظام واعتماد مبدأ الانتخاب النسبي الذي يكفل إيصال الممثلين الحقيقيين للشعب وبذلك لا يخسر أحد صوته بل تعبر الانتخابات عن الأحجام الحقيقية للإرادة الشعبية.
3.5  النظام الأكثري و التخلف الاجتماعي:
لقد ثبت أن تجربة الانتخاب الأكثري في الدول المتخلفة، أو تلك غير المتجانسة من الناحيتين الإثنية والطائفية، لم يساهم في إحداث تطور اجتماعي عبر تشجيع قيام أحزاب إصلاحية بل على العكس من ذلك فقد كرس الزعامات والفئويات والتناحر، وعمق الهوة بين مختلف الطوائف. فهذا النوع من الانتخاب يساهم في طغيان الجماعات مما يسبب ظلماً وبالتالي تمرداً، فتضعف اللحمة الاجتماعية الوطنية وتتحول اللعبة السياسية إلى صراع جماعات تحكمها أحقاد ومصالح فئوية متخلفة. وتجربة مصر خير دليل على ذلك إذ تضطر الدولة إلى فرض مقاعد للأقباط لأن نتائج الانتخابات تسحقهم دائماً لصالح المسلمين الأكثر عدداً وتحرمهم من التمثيل.
لقد اعتمدت دول كثيرة تعاني من مشكلة التناحر العرقي والطائفي إلى هجر المبدأ الأكثري واعتماد التمثيل النسبي، وقد أعطى هذا الإجراء نتائج باهرة في القضاء على النزاعات العنصرية والطائفية لمصلحة الوحدة. وتجربة اسبانيا وجنوب إفريقيا وبلجيكا خير دليل على ذلك.
إن الثر المهم للتمثيل النسبي الذي يجمع عليه معرضوه ومؤيدوه هو أنه يؤدي إلى التعجيل في إقامة التنظيمات الحزبية وتعزيز انضباطها الداخلي وضبط الحياة السياسية في إطار المنافسة الحزبية ويجابه التنافس على أساس مبدئي لا شخصي، وعلى الصعيد الوطني لا المناطقي. وهذا ما يجعله أفضل أداة لتوطيد الوحدة الوطنية لاسيّما حيث تتهددها منازعات دينية أو عرقية. وخير مثال على ذلك بلجيكا حيث يجمع الرأي أن الانتخاب النسبي أنقذ البلد من الانقسام العرقي.
 إن نظام الانتخاب النسبي منذ 1970 استوعب الطفرة العرقية التي أخذت تتقلص منذ انتخابات 1978، فبعد أن كانت الأحزاب الإثنية (اتحاد الوالون والفولسكوني) قد وصل تمثيلهما عام 1971 إلى 25 بالمئة أخذت بالتراجع حتى بلغت نسبة 11.7 بالمئة عام 1978، وعادت الأحزاب الوطنية الثلاثة الكبرى لتحتل 85 بالمئة من المقاعد. وفي هذا المثال دلالة كافية على ما يمكن أن يكون للانتخاب النسبي من أثر إيجابي في ترسيخ الوحدة الوطنية في ما لو طبق في لبنان. 

3.6 النظام الأكثري و الفساد:
رغم كل التعديلات التي حصلت في تكبير وتصغير الدوائر الانتخابية فإن سمة النظام الانتخابي اللبناني لم تتغير، والفساد المستشري منذ بداية الكيان يزداد تفاقماً والطبقة السياسية المتحكمة صارت أكثر قوة وتسلطاً وإفساداً مما يستدعي إحداث تغيير أساسي في جوهر وطبيعة النظام الانتخابي.
المال يلعب دوراً أساسيا في تقرير النتائج، فعبر شراء أصوات الناخبين وابتزازهم بالخدمات يتم حسم النتائج الانتخابية ولو عبر بضعة أصوات. ونتائج الفرز تتوقف على استمالة عدد من المتذبذبين والانتهازيين أحياناً ليصبوا أصواتهم ويقرروا هزيمة الآخرين. أما في الانتخاب النسبي فإن فعالية المال السياسي ستكون حتماً أقل فعالية لأن النتائج لا تتوقف على بضعة أصوات.
في الانتخاب الأكثري المناطقي يتكاثر نواب الخدمات الذين يمارسون عبر تهافتهم على خدمة أصحاب النفوذ في المجتمع واسترضاء الناخبين إلى سوء استعمال مواقعهم فيسلكون طرقاً ملتوية بغية تنفيع جماعتهم في حين أن الهم الوطني العام يحتل مركزاً ثانوياً. فرصيدهم السياسي يتوقف على ناخبيهم في دائرتهم وليس على التأثير الوطني العام مما يجعلهم أسرى خصوصيات المناطق ومحكومين بمنافع وعصبيات.
3.7 النظام الأكثري و الفساد:

شبه أحد الشخصيات السياسية أعضاء اللائحة الانتخابية بركاب القطار، عندما يصلون إلى المحطة ينزلون ويذهب كل واحد في اتجاه.
لم تشكل التحالفات في اللوائح برامج مشتركة أو مشاريع بقدر ما كانت حافلات تمتلئ بقيادة متنفذ سياسي أو تحالف متنفذين ومعهم ممولون وأتباع، فتصبح اللائحة مجموعة مصالح ضيقة تجتمع حولها وليس حول مسألة وطنية عامة.
إن الانتخابات المعمول بها حالياً تشوه العمل السياسي فتتحكم به المصالح الفئوية والشخصية لطبقة سياسية مسيطرة. وعندما تسلك بعض الأحزاب مسالك اللعبة السياسية الانتخابية إلى جانب الزعماء التقليديين فإنها تصبح مرتهنة للمصالح الانتخابية وتضطر للسكوت عن بعض المفاسد خوفاً من استعداء المتنفذين أصحاب الأصوات الوازنة. وهكذا تطغى الانتهازية السياسية على المصداقية في العمل الوطني التغييري. وليس إنجازاً أن يصل عضو من حزب علماني إلى المجلس النيابي بواسطة حافلة من مجموعة طائفيين ورأسماليين وإقطاع بل ذلك خيانة لقضية مقابل حفنة من الامتيازات.
3.8 الخروج من الطائفية عبر قانون الانتخاب:
إن الواقع الحالي للأحزاب اللبنانية هو انعكاس لواقع المجتمع اللبناني المتكون من أديان و مذاهب و طوائف متعددة، و لواقع النظام اللبناني القائم على مبدأ الحرية السياسية التي تصل إلى حد "الفيدرالية الطائفية الداخلية " أي أن الطوائف في لبنان هي جماعات مستقلة بأنظمة أحوالها الشخصية و باقتسام المقاعد التمثيلية و الوظائف العامة، و مرتبطة في القمة بالدستور اللبناني. و قد نتج عن ذلك ظهور نظام حزبي تعددي و تشرذمي و طائفي. بمعنى آخر، تتطابق التعددية الحزبية اللبنانية مع تعددية الطوائف.
هذا يعني أن تمثيل أحزابنا في البرلمان يبقى محدوداً و لا يتعدى نسبة معينة، مع العلم أن الكثيرين ممن فازوا بصفتهم كممثلين لتيارات حزبية أو سياسية لم يرشحوا أنفسهم و لم يعقدوا التحالفات الانتخابية بصفتهم الحزبية. بل فازوا بفضل عوامل و أسباب لا تتصل بقوة الحزب الذي ينتسبون إليه، و من المحتمل أن يكون للعامل الشخصي أو الطائفي أو المالي الدور الأبرز في هذا المجال.
نسمع الكثير من الأصوات القائلة بوجوب إلغاء الطائفية السياسية دون وضع برنامج لذلك. فإلغاء المحاصة في الانتخابات والإبقاء على القانون الأكثري سوف يزيد من تفاقم المشكلة الطائفية. وبذلك تسيطر الطوائف ذات الأكثريات المناطقية وتحرم الآخرين مما يسبب طغيان الأكثرية ويزيد من شحن النفوس. إن تجربة الانتخابات البلدية الأخيرة هي خير دليل على ذلك. إذ تم في مدن كثيرة استبعاد مرشحي الطوائف الأقل عدداً من المجالس البلدية ولوترك الأمر في بيروت بدون تسويات فوقية لانتهى الأمر بحرمان المسيحيين من حق التمثيل في المجلس البلدي.
من الجدير أن ندرك أن نظام الانتخاب الأكثري لا يصلح لمجتمع غير متجانس كلبنان، بل المطلوب نظام جديد يشجع قيام الأحزاب الوطنية غير الطائفية، ويحقق العدل والمساواة في العملية الانتخابية، ويؤسس لمسيرة استبدال النظام الطائفي بنظام وطني عادل لا يحدث فيه طغيان أكثري. 
إن التمثيل النسبي يبقى الأفضل نحو حياة سياسية متطورة تؤسس لصراع البرامج والأفكار بدل فتن الطوائف والجماعات.
الخاتمة
في البداية يجب الإشارة إلى أنه لا يوجد شيء يمكن وصفه بـ"النظام الانتخابي الأمثل أو الكامل". ولا يمكن لأي نظام أن يؤدي جميع الأغراض والأهداف بشكل كلّي، فالسياسة هي فن الممكن، والحياة السياسية يجب أن تتسم بالتطور والتجدد لتحاكي حاجات المجتمع والبلد. بالتالي، كل قانون انتخابي هو خيار من بين مجموعة خيارات يتأثر بالنظام السياسي و الدستوري و المجتمع المحيط و غيرها من العوامل المؤثرة. و بالنسبة للوضع اللبناني فإن نظام التمثيل الأكثري  المتبع يقود إلى تطييف العملية الانتخابية، وتكريس زعامة القطب الطائفي على مستوى الدوائر، وتبعية مرشحي الطوائف الأقل وزناً انتخابياً إلى الزعيم الطائفي الأكبر. بالمقابل، فالتمثيل الشعبي السليم هو الضامن الأساسي لولادة حياة سياسية عصرية تشجع الأحزاب الديموقراطية والعلمانية وتخفف من وطأة التنظيمات الطائفية والقيادات الميليشيوية على الحياة السياسية في لبنان. وذلك يطلب تقسيماً عادلاً للدوائر الانتخابية، وتبني نظام اقتراع جديد يؤمن التمثيل السليم على مستوى لبنان بكامل دوائره الانتخابية. على أن تضمن العملية الانتخابية تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، ومراقبة شفافة أثناء إجراء الانتخابات.

ختاماً، هناك قناعة راسخة لدى اللبنانيين بأن النظام السياسي الطائفي المسيطر في لبنان اليوم هو مصدر الأزمة السياسية المستمرة. وأثبت التوزيع الطائفي للدوائر والمقاعد الانتخابية التي اعتمدت في جميع القوانين الانتخابية السابقة أنه عاجز عن إجراء انتخابات ديموقراطية شفافة. فقد كان الهدف الأساسي منها إعادة إنتاج تلك الأزمة التي أدت إلى شلل تام للحياة السياسية في لبنان. وبعد فشل التوافق على قانون عصري للانتخاب ينبني على أساس المواطنة وليس على الطائفية بات على قوى التغيير في لبنان الخروج من دائرة البحث عن نظام طائفي عادل، فليست هناك إمكانية لتجديد الحياة السياسية في لبنان على قاعدة قانون انتخاب ينبني على محاصصة طائفية ثبت فشلها.

إن الحالة اللبنانية حالة معقدة تتأثر بالكثير من العوامل الداخلية و الخارجية، و ضمن هذه الظروف  نجد أنه من الخيارات المطروحة اليوم لنظام انتخابي عادل النظام النسبي الذي يتمتع بالتأكيد بإيجابيات كثيرة وقد يشكّل تجربة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى صعود عدد من الأحزاب والتيارات السياسية غير الممثلة ضمن كل طائفة وإلى تشجيع التحالفات العابرة للطوائف، كما ويمكّن مجموعات شبابية، من الدخول في معترك الحياة السياسية دون اللجوء لزعيم تقليدي. 
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